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شرائط الأصولخاتمة في
و أما البراءة النقلية•
عدم  اعبادا ف قضية إطلاق أدلتها و إن كان هو •

الفحص في جريانها كما هو حالهدا فدي الهداها 
ماا  على اعتباره بالإجإلا أنه استدلالموضوعية

جمالا و بالعقل فإنه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إ
ياث لاو بثبوت التكليف باي  ماوارد الهابهات ب 

.تف ص عنه لظفر به
374؛ ص( طاع آل الايت ) كفاية الأصول 
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
الف ص في الهبهات الموضوعيّة[ المقام الثاني]•
ة و و هو وجوب الف ص في الهابهات الموضاوعيّ: و أمّا المقام الثاني•

الباراءة عدمه، فأيضا تارة يقع الكلام في البراءة العقليّة، و أخرى فاي
.الهرعيّة

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
بل اظ البراءة العقليّة•
لعقال لا فقد عرفت أنّها ليست قانونا عقليّاا، فاإنّ ا: أمّا البراءة العقليّة•

ليل علمي إلى ، بل هي ترجع بت (قبح العقاب بلا بيان)يستقلّ بقاعدة 
إلى قيام قاعدة عقلائيّة ارتكازيّة شرحنا فيما مضى الظروف التي أدّت

.هذا الارتكاز، و ترسّخ هذه القاعدة في أذهان العقلاء

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج



10

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
عد الف اص، و هذه البراءة العقلائيّة في الهبهات ال كميّة تختصّ بما ب•

 تهامل فإنّ البراءة المجعولة اجتماعيّا م  قبل المولويات العقلائياة لا
ائارة موارد الهكّ قبل الف ص، و تعتبر تلك الموارد داخلاة ت ات د

.حقّ الطاعة و المولويّة، هذا بل اظ الهبهة ال كميّة

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ذلك، كا-أيضاا-و أمّا بل اظ الهبهة الموضوعيّة فالأمر في الجملة•

لمرتبة فإنّ مرتبة م  الف ص لازمة ب سب الارتكاز العقلائي، و هي ا
م، التي يعتبر خلافها تهرّبا م  ال كم و إغماضا للعي  ع  ال ك

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
روض أنّه قد يهكّ المكلّف في ال كم، و يكون المفا: و توضيح ذلك•

إلّاا أنّ هذا التكليف للمولى لو كان موجودا لا يصاله ب ساب العاادة
بالف ص، فهنا لا يعذر المكلّف عقلائيّا، 

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لياف و إنّما يعذر إذا كان المكلّف واقفا في موقف ب ياث يكاون التك•

لمكلّف ب سب طبعه ممك  الوصول للمكلّف عادة بلا ف ص، فلا بدّ ل
  و ي تمل م  الف ص ع  التكليف بمقدار ب يث ي قّق له موقفا يمك

ث لا أن يصله التكليف في ذلك الموقف، و أمّا إذا كان الموقاف ب يا
ي تمل عادة أن يصله التكليف، فلا يعدّ معذورا عقلائيّا، 

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لو وقعت قطرة على يده و لا يدري هل هاي دم أم لا فايضم فمثلا •

أنّا شاكّ في كونها دماا، فهاو و إن كاان شااكّا، لكا ّ: عينيه و يقول
لاى موضاع التكليف عادة لا يصله و هو مضم  العيني ، فتركه للنظر إ
وقو  في تبعاة القطرة المهكوكة يعتبر ب سب النّظر العرفي تهرّبا م  ال

ثال هاذا التكليف و فرارا منه، و لا تكون البراءة العقلائيّة مساوّغة لم
.الهروب

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ئيّاة و لعلّ هذه النكتة هي نكتة ما سبق م  عدم جريان الباراءة العقلا•

اب قبل الف ص في الهبهات ال كميّة، لأنّ إغمااض العاي  عا  كتا
أنّ العاادة : الأخبار كإغماض العي  ع  تلاك القطارة ما  الادم، أي

يصال جارية في تبليغ الأحكام م  الموالي إلىالم كوم عليهم على إ
مقام تلك الأحكام إلى مقام معيّ ، و الم كوم عليه يذهب إلى ذلك ال

يته،فيف ص ع  تلك الأحكام، لا أنّها تصل إلى كلّ إنسان في ب
•

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ة رسمية، و القواني  المجعولة م  قبل ال كومة تنهر في ص يف: فمثلا•

ذا لو كانت م  أراد تطبيقها لا بدّ له أن يطالع الص يفة و يطبّقها، و هك
ال كومة تنهر قوانينها عا  طرياق الإذاعاة ماثلا، فعلاى الناا  أن

العي ، يستمعوا إليها، فعدم الذهاب إلى ذلك المقام هو بنفسه إغماض
، و طبيعة إلّا أنّ إغماض العي  يختلف مصداقه باختلاف طبيعة الهبهة

.كيفية وصول ال كم

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
: أن نقاولإذن فبالإمكان أن ننتز  هذا العنوان الجامع بي  الهبهتي  ب•

ذا المقادار إنّ القاعدة العقلائيّة لا تهمل الموارد التي لم يت قّق فيها ه
المقدار الّذي يصدق معه عدم التهرّب و عادم: الجامع م  الف ص، أي

هبهة غم  العي  و إن اختلف مصداق هذا الجامع باختلاف طبيعي ال
[1.]

•______________________________

ءة قريباا فاي البارا-إن شاء اللّاه-لنا كلام حول هذا الأمر يأتي[ 1]•
.الهرعيّة في تعليقنا في الوجه السابع م  وجوه الف ص

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
كاون نعم، خروج ما قبل الف ص في الهبهات ال كميّة ع  الباراءة ي•

.ةأوضح ب سب الارتكاز العقلائي منه في الهبهات الموضوعيّ

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
 دياد هذا حال البراءة العقلائيّة، و لك  ت قياق الباراءة العقلائيّاة و ت•

ولى حدودها بما هي براءة عقلائيّة لا ينفعناا، لأنّناا ناتكلّم تجااه الما
، إلّا أنّ هذا ال قيقي لا تجاه مولى جعلت مولويّته في المجتمع العقلائي

تاأتي ينفعنا في فهم دليل البراءة الهرعيّة على ما تقادّم، و علاى ماا
.الإشارة إليه

 وجاود هذا هو الكلام على مستوى البراءة العقليّة، فالبراءة العقليّاة لا•
مل ماا لها، و قد حوّلناها إلى براءة عقلائيّة، و البراءة العقلائيّة لا تها
. قبل الف ص في المورد الّذي يصدق فيه التهرّب و غم  العي

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
البراءة الهرعيّةبل اظ •
لف اص و ففي مقام ت قيق اختصاصها بما بعد ا: و أمّا البراءة الهرعيّة•

د عدمه نرجع إلى ما مضى م  الوجوه التساعة، لاختصاصاها بماا بعا
، أو لا؟ ء هناالف ص في الهبهات ال كميّة، لنرى أنّه هل يتمّ منها شي

:فنقول

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
أنّ دليل البراءة له ظهور فاي أنّاه دليال إمضاائي، فهاو: الوجه الأوّل•

ز المرتكزة في ذه  العقلاء ب دودها، فبماا أنّ الارتكاايمضي البراءة
 اص و ماا العقلائي في الهبهات ال كميّة كان يفصّل بي  ما قبال الف
 ص، بعده قلنا في الهبهات ال كميّة بعدم جريان البراءة قبل الف

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ي فيثبات لازوم الف اص فا-أيضاا-هذا الوجه يجري في المقاامو •

ضاي الهبهات الموضوعيّة، لما عرفت ما  أنّ الارتكااز العقلائاي يقت
لف اص، الف ص حتّى في الهبهات الموضوعيّة، و يجري البراءة بعد ا
قادار بم: إلّا أنّ هذا الوجه إنّما يثبت وجوب الف ص بمقدار ناقص أي

ما يساعد عليه الارتكااز العقلائاي، و هاو المقادار الّاذي لا يكاون 
ضاى المكلّف معه متهرّبا م  التكليف و مضمضا للعي  عنه علاى ماا م

.بيانه آنفا عند التكلّم ع  البراءة العقلائيّة

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
رفاع و إيقا  المعارضة بي  إطلاق البراءة في حاديث ال: الثانيالوجه •

ي المقام، و هذا الوجه لا يجري ف. إطلاق المستثنى في البراءة القرآنيّة
صّ لما قلنا في ب ث البراءة م  أنّ الآيات الدالّاة علاى الباراءة تخات

[.1]بالهبهات ال كميّة 

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
•______________________________
للَّهُ نَفْساا  لا يُكَلِّفُ ا: مضى منه رضوان اللّه تعالى عليه في م له أنّ قوله تعالى[ 1]•

لمقاام إِلَّا ما آتاها يعم الهبهة الموضوعيةّ، و إذا كان كذلك فهذا الوجه يجري في ا
يعطاي نعم، إنّ هذا الوجه لا يفيد شيئا أزيد م  الوجه السابق، فاإنّ الإتياان. أيضا

كلّف ما  عرفا معنى جعله في معرض الوصول إلى المكلّف ب يث لو لم يتهرّب الم
.وصوله إليه و لم يضم  عينه عنه كان م  الطبيعي وصوله إليه

كلياف إنّه في الهبهة الموضوعيّة قد حصل الإيتااء حتماا، لأنّ كبارى الت: لا يقال•
.واصلة إليه حسب الفرض

ز هو النتيجة، إنّ الكبرى وحدها غير قابلة للتنجّز و إنّما الّذي يقبل التنجّ: فإنّه يقال•
.واضحو لذا لو قطع بعدم الصضرى لم يؤثّر وصول الكبرى تنجيزا عليه كما هو

لعي  فالواجب على المكلّف هو عدم التهرّب م  وصول النتيجة إليه و عدم غم  ا•
لام أستاذنا في ب ث آيات البراءة تعليقا على ك-عنه و على أيّة حال فقد مضى منّا

.توضيح عدم تماميّة دلالة هذه الآية على البراءة-الههيد رحمه اللّه

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لنباي و هي شدّة اهتماام ا: إبداء احتمال القرينة المتّصلة: الوجه الثالث•

-ا الوجهصلّى اللّه عليه و آله بإفناء الهكّ في الهبهة ال كميّة، و هذ
يه و آلاه لا يأتي في المقام، فإنّ ظهور حال النبي صلّى اللّه عل-أيضا

 حاال في الاهتمام بإفناء الهكّ إنّما هو بل اظ الهبهة ال كميّاة، لأنّ
كميّة، و النبي صلّى اللّه عليه و آله إنّما كان بصدد علاج الهبهات ال 
ال فاي كان يبيّ  لهم الأحكام الكلّيّة، فانعقد م  هذه الصيضة ظهور حا
جبات أوأنّه صلّى اللّه عليه و آله مهتمّ بإفناء تلك الهكوك بدرجاة
ل هاذا لا إجمالا في إطلاق دليل البراءة بتفصيل تقدّم في م لّه، و مث

.يأتي في الهبهات الموضوعيّة

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
إنّ : ا سابقو قد قلنا فيم. حكم العقل المقيّد لدليل البراءة: الوجه الرابع•

ون هذا لا معنى له، إلّا بأن نرجع حكم العقل إلى حكام العقالاء، فيكا
.حاله حال الوجه الأوّل و راجعا إليه

455: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ى أنّه قبل الف ص ي تمل وجود خبار ثقاة يادلّ علا: الخامسالوجه •

ماوارد خبار الثقاة -عنادنا-الإلزام، و حديث الرفع قد خارج مناه
كا بالعاا ك باه تمساّ مّ فاي بوجوده الواقعي، فمع الهكّ يكون التمساّ

للعلام و استص اب عدم ورود خبر الثقة غير جاار. الهبهة المصداقيّة
و هذا الوجه لا يجري في المقاام حتّاى. الإجمالي بوروده في الجملة

 باأ  في فرض احتمال خبر ثقة يخبر ع  نجاسة الماء مثلا، فإنّاه لا
.هناهنا بإجراء استص اب عدم وجود خبر ثقة، لعدم العلم الإجمالي

455: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
جمالي العلم الإجمالي بوجود تكاليف، و هذا الوجه م  الواضح أنّه لا يأتي في المقام، إذ لا يوجد هنا علم إ: الوجه الساد •

.بتكاليف
ياث ي كام أنّ دليل حجّيّة خبر الثقة يدلّ بالالتزام على اهتمام المولى بالواقع المجعاول فاي هاذا الادليل ب : الوجه السابع•

، فإنّ دليل[1]و هذا الوجه يأتي في المقام فيما لو احتمل وجود خبر ثقة . بوجوب الاحتياط في موارد الهكّ قبل الف ص
•______________________________
بار مضى منّا عدم حجّيّة الأمارات قبل الوصول، لأنّ شيئا م  أدلّة حجّيّتها لا تهمل الأماارة غيار الواصالة، و حتّاى خ[ 1]•

و الّذي يدلّ على « مانإنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأي»: العدلي  الّذي يطلق عليه عنوان البيّنة في قوله صلّى اللّه عليه و آله
للواقاع بوصاوله، يكون قوام بيانه-فهو حجّة مطلقة لا في خصوص باب القضاء-أنّ خبر العدلي  أمر يبيّ  الواقع في نفسه

.فإنّه قبل وصوله يكون حاله حال الواقع غير الواصل، و لا يصدق عليه لضة عنوان البيّنة
علاى وجاوب إنّ نفس دليل ال كم الواقعي يدلّ باالالتزام العرفاي-حتّى في الهبهات الموضوعيّة-نعم، لا بأ  بأن يقال•

.الف ص بمقدار ينتفي معه عنوان التهرّب م  معرفة ال قيقة
وهر و فاي عديدة يختلف بعضها عا  بعا  فاي الجا-غير العلم الإجمالي-أنّ النكات العقلائيّة لوجوب الف ص: و الواقع•

:حدود النتائج، و ليست هي نكتة واحدة
الّاذي لا ما تعارف لدى العقلاء م  اهتمام الموالي بأغراضهم بمقدار إيجاب الاحتيااط، أو الف اص بالمقادار: النكتة الأولى•

.يصدق عنوان التهرّب م  فهم ال قيقة و وصول الواقع
و هذا وحده لا يقتضي الاستقصاء الكامل ع  الأخبار و الروايات، أو ع  القناة التي تعوّد•
•..........
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•______________________________
ادر عنه فيترك تكميال المهرّ  أن يجعل تهريعاته فيها، فقد يتعب الإنسان ع  تكميل الف ص أو قد يصعب عليه الف ص الكامل لبعد بع  المص-•

.الف ص لهذا السبب م  دون أن يصدق عليه عنوان التهرّب
إذا كان الف ص في أنّ الأحكام الظاهريّة إنّما جعلت للتوفيق بي  الأغراض الإلزاميّة، و أغراض التسهيل لدى التزاحم في حال ال فظ، ف: النكتة الثانية•

قا في ة صعوبة إطلاغاية السهولة كمجردّ فتح العي ، فلا موجب في نظر العرف لجعل الترخيص، لأنهّ لا يرى عرفا تزاحم بي  الضرضي ، لعدم وجود أيّ
.الف ص بمقدار فتح العي 

ما يكون ك ّ هذانعم التزاحم الدقّي العقلي موجود، و لذا يمك  جعل التسهيل م  قبل الهار ، كما عرفنا ذلك بالنصّ في باب الطهارة و النجاسة، و ل•
جااب الف اص أنّ إي: ب اجة إلى النصّ، و لا تكفيه الإطلاقات، لأنّ العرف يراها منصرفة ع  ذلك، لأنّ هذا التسهيل ليس تسهيلا في نظر العرف أي

.بمجردّ فتح العي  لا ي سّ فيه بصعوبة أكثر م  أصل صعوبة الواقع الذّي يبتلي به
ت قريناة بار و الرواياأنّ تعودّ المهرّ  على وضع أوامره، و إلزاماته، و قوانينه في قناة معينّة كص يفة معينّة، أو البرامج الإذاعيّة، أو الأخ: النكتة الثالثة•

ء ى الهايفي نظر العرف حسب عادة الموالي العرفيي  على أنهّ يريد م  أتباعه مراجعة تلك القنوات و الف اص الكامال فيهاا إلاى أن ي صال علا
.المطلوب

ستنبط منها أن نهذه هي النكات الثلاث العقلائيّة للف ص، و إذا أضفناها إلى ما مضى منّا م  عدم حجّيّة الأمارات غير الواصلة وصولا فعليّا نستطيع•
:مقاييس الف ص في الهبهات ال كميّة و الموضوعيّة كالتالي

.في الهبهات ال كميّة في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ م  الف ص الكامل نتيجة للنكتة الثالثة: أوّلا•
جة للنكتاة الثالثاة م  الف ص الكامل ع  المخصّص، و المقيّد، و ال اكم نتي-أيضا-في الهبهات ال كميّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا بدّ لنا: ثانيا•

النصاوص بعد فرض تعودّ الهار  على الإتيان بالمقيّدات، و المخصّصات و ن وها منفصلة، و جعلها في نفس تلاك القنااة، و هاي قنااة الأخباار و
.الواردة

رض أنّاه كاان ما  م  الف ص الكامل ع  المعارض للنكتة الثالثة بعاد فا-أيضا-في الهبهات ال كميّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا بدّ لنا: ثالثا•
ل الناا  ها، أو بفعاالمتعارف ابتلاء تلك القناة بتواجد المتعارضات فيها، إمّا بفعل نفس الهار  بالنطق بالمتعارضات مع إرادة خلاف الظاهر م  بعض

الذي  لعبوا بتلك القناة، و أدخلوا فيها ع  عمد أحيانا و ع  غفلة أحيانا
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كاز العقلائي، أعناي بالمقادار بالالتزام على وجوب الف ص، لك  بتلك المرتبة التي بيّنا كونها وفق مقتضى الارت-أيضا-حجّيّة خبر الثقة لو تمّ في الهبهات الموضوعيّة دلّ•

لا يزيد على ما ة لا أكثر، فهذا الوجهزمالّذي لا يعدّ الهخص متهربّا ع  التكليف و مضمضا للعي  عنه، لأنّ هذه الملازمة ملازمة عرفيّة، فبمقدار هذا الارتكاز تثبت هذه الملا
.يقتضيه الوجه الأولّ

.وعاتو م  الواضح أنّها لا تجري في الهبهات الموضوعيّة، لأنّها تدلّ على وجوب تعلّم الهريعة، لا تعلّم الموض. هو الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم: الوجه الثام •
.هو التمسكّ بأخبار التوقّف، و قد تقدّم فيما سبق أنّها مختصّة بالهبهة ال كميّة: الوجه التاسع•
•______________________________
.أخرى التعارض و التهافت-•
قدار لا يصدق معه عناوان مبفي الهبهات الموضوعيّة في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ م  الف ص، لا بمعنى الف ص الكامل، لعدم تأتّي النكتة الثالثة فيها، بل الف ص: رابعا•

.التهرّب ع  الواقع، و ذلك للنكتة الأولى
 ة التساهيل، و ا لمصالافيافي الهبهة الموضوعيّة في مقابل الأمارة المرخصة لا بدّ م  الف ص بمقدار عدم غم  العي ، أعني بالمقدار اليسير جدا الّذي لا يعادّ من: خامسا•

مقدار كااف ب ياث لاو تمام بالواقع باهذلك للنكتة الثانية، و لا يجب الف ص أكثر م  ذلك بالنكتة الأولى التي نسمّيها بنكتة الاهتمام، لأنّ الاعتماد على الأمارة المرخّصة
.تهرّب م  الف ص عمّا قد يكهف كذب تلك الأمارة لا يعدّ عرفا متهاونا بأغراض المولى بن و لا يرضى به المولى عادة

، فما عثر عليها فعليالفي الهبهات الموضوعيّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا يجب عليه الف ص ع  أمارة معارضة، لأنّ الأمارة المعارضة ليست حجّة قبل الوصول: سادسا•
.فعلا م  الأمارة حجّة بلا معارض

.المقلّد لا يجب عليه الف ص ع  فتوى معارضة لو لا العلم الإجمالي بناء على تساقط الفتويي  المتعارضتي : سابعا•
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د الأعلام لا يجاب لو بنينا في الفتويي  المتعارضتي  على التخيير إلّا مع وجو: ثامنا•

رنا  على المقلّد الف ص ع  الأعلم إن لام يعلام إجماالا بوجاود أعلام، و إذا فساّ
كماا هاو الأعلميّة الواجبة الاتبا  بكون الفاصل كبيرا و بمقادار مرتباة الاجتهااد

.الص يح، فعادة لا يوجد للعاميّ علم إجمالي بوجود أعلم
يير، إلّاا فاي و بما أنّنا نرى أنّ البناء العقلائي في باب الرجو  إلى الخبرة على التخ•

الأعلم، و نفسّر الأعلم بما عرفات، فباذلك ن الّ مهاكلة الف اص عا  الأعلام
.المعارض في الفتوى للمقلّد
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لّا الوجه فقد ت صّل أنّ شيئا م  وجوه لزوم الف ص لا يتمّ في المقام إ•
قاف الأوّل و السابع، و هما لا يقتضيان أكثر م  الف ص إلى درجاة ي
قيناا المكلّف موقفا ي تمل عادة وصول التكليف إلياه، هاذا كلّاه إذا ب

.ن   و الأدلّة العامّة للبراءة الهرعيّة
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